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١٠٫٣ مليارات دولار قيمة مشاريع الضيافة 
والسياحة في الكويت

محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» إن المشــروعات 
السياحية والترفيهية في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي تمثــل ضــرورة 
اســتراتيجية، لكنهــا تمثــل أيضــا 
مدعاة لنفقات كبيــرة في العديد من 
الأســواق الإقليمية. وأضافت انه في 
مجال الأنشطة الاقتصادية الآخذ في 
الاتساع، والذي يتأثر بالجهود المبذولة 
لاحتواء ڤيروس كورونا، فقد تبين أن 
السياحة والترفيه يقعان ضمن أحد 
أكثر القطاعات تأثرا، وهو ما ينعكس 
بالتالي على سوق المشاريع الإقليمية.

وأشارت الى قيمة مشاريع الضيافة 
والسياحة والترفيه الجاري تنفيذها 
أو المخطــط لهــا في منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا - تبلغ 
حوالي ١٦١ مليار دولار، تستحوذ دول 
مجلس التعــاون الخليجي على ٧٦٪ 
منهــا او حوالي ١٢٢٫٣ مليــار دولار، 
وتبلغ حصة الكويت منها ٦٫٤٪ او ما 
يوازي ١٠٫٣ مليارات دولار فيما تبلغ 
حصة السعودية والامارات ٤٢٫٧٪ و١٤٪ 
علــى التوالي، وتبلغ حصة ســلطنة 
عمــان ٦٫٢٪ بينما تشــترك البحرين 
وقطر بالنسبة المتبقية وقدرها ٦٫٧٪. 
وتتوزع النسبة الباقية لدول منطقة 
مينا وقدرها ٢٤٪ على مصر بنســبة 

١٩٫٥٪ و٤٫٥٪ لبقية دول المنطقة.
وقالت «ميد بروجكتس» التي تتبع 

نشاط المشاريع في المنطقة إن ما قيمته 
٥٢ مليار دولار من هذه المشاريع في 
مرحلــة التنفيذ، و١٠٩ مليارات دولار 
فــي مراحل ما قبــل التنفيذ. وعلاوة 
علــى ذلــك هنــاك مشــروعات بقيمة 
٨٫٢ مليــارات دولار في مرحلة تقديم 
العطــاءات، وأخرى بقيمــة ٧٥ مليار 
دولار في مرحلة التصميم، و٢٦ مليار 

دولار قيد الدراسة.
ولمــا كانــت نســبة ٨٤٪ مــن هذه 
المشــاريع قد تعدت مرحلة الدراسة، 
فإن هذه القطاعــات الفرعية الجاري 
تنفيذها تشير إلى قطاع مشاريع أكثر 
ديناميكية من العديــد من القطاعات 
الأخرى. كما أن ثمة إنفاقا كبيرا على 
الضيافة كجزء من مشــاريع تطوير 
اكبر متعددة الاستخدامات قد لا تكون 
العناصر الترفيهية والســياحية هي 
محور التركيز فيهــا، ولكنها لا تزال 

تشكل احد مكوناتها المهمة.
وبالنسبة للعديد من دول منطقة 
مينا، فان السياحة إما ان تكون محور 
الاقتصاد، أو في طليعة خطط تنويع 
الأســواق المعتمدة على النفط بعيدا 
الهيدروكربونات. ومن  عن اقتصــاد 
المتوقــع أن تمول الغالبيــة العظمى 
من هذه المشــاريع من خــلال الإنفاق 
الرأسمالي الحكومي. واشارت المجلة 
الى أن ڤيروس كورونا لا يغير أيا من 
هذه الحقائق من منظور استراتيجي، 
ولكــن يمكن أن يكون لــه تأثير على 

السوق على المدى القصير، سواء بسبب 
القيود المالية أو إعادة التركيز المؤقت 

لأولويات الحكومات.
مشاريع ضخمة قيد التنفيذ

وتعتبر السعودية أكبر سوق في 
المنطقة لهــذه المشــاريع بقيمة تبلغ 
٦٧ مليار دولار من المشاريع النشطة 
أو المخطــط لهــا يتصدرها مشــروع 
البحر الأحمــر الســياحي، بميزانية 
تبلغ ١٥ مليار دولار ويليه مشــروع 
القدية الســياحي بكلفة ٥٫٥ مليارات 
دولار بالقرب من الرياض، فضلا عن 

مشروعات الدرعية والعلا وغيرها.
ولا يغيب عن البال مشروع الكويت 
لتطوير السياحة، وهو من المشاريع 
الاخــرى الكبيرة في المنطقة ويتعلق 
بتطوير جزيرة بوبيان بقيمة ٦ مليارات 
دولار. وهذا المشــروع قيد التصميم، 
وبينمــا تمتلك الكويــت احتياطيات 
حكوميــة كبيرة، إلا أنها كانت تعاني 
بالفعل عجزا ماليا من الناحية التقنية 
حتــى قبــل أن تعمــل أســعار النفط 

المنخفضة على إضعاف موقفها.
المتعلقــة  وســتكون الاعتبــارات 
بتأثيــر ڤيروس كورونــا وانخفاض 
أســعار النفط بنسبة ٣٠٪ على الأقل 
ماثلــة في جميع أنحــاء منطقة مينا 
مع تخفيضات الإنفاق الحكومي على 
قطاعات الضيافة والترفيه والسياحة 

حيث يتوقع ان تلعب دورا كبيرا.

«ميد»: ١٦١ مليار دولار حجم المشروعات السياحية في الشرق الأوسط

قال تقرير صادر عن شــركة كامكو 
إنفســت ان القطاع المصرفي الخليجي 
شــهد حدثين مهمين خــلال الربع الأول 
من ٢٠٢٠، ما قد يقلل من جودة الأصول 
على المدى القريب ويضغط على هوامش 
الربــح. أولا، جائحــة ١٩-COVID الذي 
خفــض الائتمان في جميع المجالات مع 
إغلاق دول بأكملها. هذا ويوجه المنظمون 
البنوك إلى تنفيذ تدابير مثل إعادة جدولة 
القروض، وتأجيل أقساط القرض لمدة ٦ 
أشهر وعدم فرض أرباح على تأخيرات 
سداد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة. 
من المرجــح أن تؤثر هذه التدابير على 
الربحية وجودة محفظة القروض على 
المدى القريب. تنعكس بعض هذه المخاوف 
بشكل كبير على أداء الأسهم المصرفية في 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن 
يؤثر تخفيض أسعار الفائدة بما يصل 
إلى ١٥٠ نقطة أساس خلال الربع الأول من 
العام ٢٠٢٠ على صافي هوامش الفائدة 
علــى المدى القريب. مــن المحتمل أيضا 
أن يتأثر الدخل من غير الفوائد بسبب 
الانخفاض للنشــاط التجاري العام في 
المنطقة. علاوة على ذلك، تعاني قطاعات 
محددة مثل قطاع العقار في الإمارات من 
انخفاض الأسعار وزيادة المعروض. وهذا 
يضغط على جــودة الأصول للقروض 

الممنوحة للمقترضين العقاريين.
البنــوك  إن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الخليجيــة واصلت تعزيــز ميزانياتها 
الإجماليــة خلال الربع الرابع من ٢٠١٩، 
حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة 
في دول التعاون خلال الربع الرابع الأخير 
من العام الماضي بنسبة ٣٫١٪ على أساس 
ربع ســنوي وصولا إلى ٢٫٤ تريليون 
دولار مقابل ٢٫٢٩ تريليون دولار بنهاية 

الربع الثالث من ٢٠١٩.
وبمقارنة تلــك الأرقام بــأداء العام 

السابق، نلحظ ارتفاع إجمالي الأصول 
بنسبة ١٠٪، ونجحت البنوك الإماراتية 
في تسجيل أسرع وتيرة نمو للأصول، 
مسجلة ارتفاعا بنسبة ١٣٫٥٪ على أساس 
ســنوي، يتبعها البنوك القطرية التي 

سجلت نموا سنويا بنسبة ٩٫٣٪.
كما شهدت كل دولة من دول مجلس 
التعاون زيادة في صافي قروض وودائع 
العملاء على أساس سنوي وربع سنوي 
خــلال هــذا الربــع، باســتثناء البنوك 
العمانية التي سجلت انخفاضا هامشيا 
بنســبة ٠٫١٪ مقارنة بأداء الربع الثالث 
من العام ٢٠١٩. ونتيجة لذلك، تحسنت 
نســبة القروض إلى الودائع بواقع ٢٠ 
نقطة أســاس لتصل إلى نســبة ٨٠٫٧٪ 
خلال الربع الرابع من ٢٠١٩ مقابل نسبة 
٨٠٫٥٪ فــي الربع الثالث من العام وفي 

الربع الرابع من العام ٢٠١٨.
ويعــود الفضــل في نمــو الأصول 
بصفة رئيســية خلال هذه الفترة لأداء 
البنوك الإسلامية التي شهدت نموا في 
الأصول بوتيرة أســرع نسبيا مسجلة 
ارتفاعا بنسبة ٣٫٥٪ مقارنة بأداء البنوك 
التقليدية التي شهدت نمو أصولها بنسبة 
٢٫٩٪ على أســاس ربع ســنوي. أما من 
حيث النمو على أســاس ســنوي، فقد 
سجلت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى 
بلغ نســبة ١٠٫٣٪ مقابــل ٨٫٦٪ للبنوك 

الإسلامية.
كما تمكنــت البنــوك الإماراتية من 
تعزيز مكانتها الريادية على مســتوى 
دول مجلس التعاون الخليجي من حيث 
حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة 
من خلال تسجيل أعلى معدل نمو لإجمالي 
الأصول على أساس ربع سنوي بنسبة 
٢٫٣٪، ليرتفع بذلك أجمالي الأصول إلى 
٧٦٣ مليار دولار. وفي الوقت ذاته، كان 
معــدل نمو أصول البنــوك المدرجة في 
البورصة الســعودية هو الأعلى خلال 

الربع، بنمو بلغت نسبته ٣٫٨٪، وصولا 
إلى ٦٥٢ مليار دولار، لتحتل بذلك المركز 
الثاني على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجي. وجاءت البنوك القطرية في 
المركز الثالث بتســجيلها نموا قويا بما 
دفع أصولها لترتفع إلى ٤٤٦ مليار دولار، 
بنمو بلغت نسبته ٣٫٥٪ على أساس ربع 
سنوي في الربع الرابع من العام ٢٠١٩.

وكان معدل نمو الأصول المدرة للدخل 
أقــل هامشــيا مقارنة بالربع الســابق، 
حيث ارتفع بنســبة ٢٫٩٪ على أســاس 
ربع سنوي ليبلغ ١٫٩٧ تريليون دولار 
أميركي في الربع الرابع من العام ٢٠١٩ 
مقابــل ١٫٩٢ تريليون دولار أميركي في 
الربــع الثالث من العــام ٢٠١٩. وتراجع 
صافي نمو القــروض بمقدار ٣٠ نقطة 
أساس على أســاس ربع سنوي ليصل 
إلــى ٣٫١٪ فــي الربــع الرابع مــن العام 
٢٠١٩، حيــث بلــغ ١٫٤٤ تريليون دولار 
أميركي بنهاية العام مقابل ١٫٤٠ تريليون 
دولار أميركي في نهاية الربع الثالث من 
العام ٢٠١٩ و١٫٣١ تريليون دولار أميركي 
بنهاية العام الســابق. من جهة أخرى، 
ارتفعــت ودائــع العملاء بنســبة ٣٫٠٪ 
على أســاس ربع سنوي فيما يعد أبطأ 
قليلا من معدل نمو الربع السابق. وفي 
ظل مواجهة الاقتصاد العالمي في الوقت 
الحالي لأزمة تفشــي ڤيــروس كورونا 
(١٩-COVID) والضربــة المزدوجة التي 
تلقتها الاقتصادات الخليجية من جراء 
تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها 
منذ عدة عقود، تزايدت الضغوط وارتفع 
مستوى التحديات التي تواجهها الدول 
الخليجية. وسوف تؤثر تلك الأوضاع 
على جودة القروض وربحية قطاع البنوك 
الخليجية إلا أن ارتفاع مستويات السيولة 
المتوافرة وقوة الميزانية العمومية للبنوك 
الخليجية من شــأنه حماية القطاع من 

التباطؤ الاقتصادي.

أصولها بلغت ٢٫٤ تريليون دولار بنهاية ٢٠١٩ بارتفاع سنوي ١٠٪

١٢٫٦ مليار دولار مخصصات البنوك

١٫٤٤ تريليون دولار القروض الممنوحة من البنوك الخليجية

ذكــر تقرير شــركة كامكو إنفســت أن صافي هامش 
الفائــدة ظل ثابتا إلى حد كبير على صعيد دول مجلس 
التعــاون خلال الربع الرابع مــن ٢٠١٩ ما أدى إلى ثبات 
النسبة عند ٣٫١٪. هذا، وسجلت السعودية أعلى معدلات 
صافي هامش الفائدة في دول الخليج بنسبة ٣٫٧٪ نتيجة 
ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع نسبيا، بالإضافة إلى 
نشاط الإقراض نتيجة سوق المشاريع النشط في المملكة.  
وفي الوقت نفســه، انخفض الدخل من غير الفوائد في 
٤ من أســواق الخليج، وســجلت الســعودية والإمارات 
انخفاضا ثنائي الرقم بنسبة ١٢٫٩٪ و١١٫٩٪، على التوالي، 
فــي الربع الرابع من العام ٢٠١٩، بينما ســجلت البنوك 
البحرينية والعمانية نموا بنسبة ٢٧٫٢٪ و١٠٫٤٪، على 
التوالــي. وفيما يتعلق بالمخصصــات الفصلية، قام ٤١ 
بنــكا مــن أصل ٦١ بنكا مدرجا في أســواق دول الخليج 
بتســجيل مخصصات خسائر قروض أعلى خلال الربع 

الرابــع مــن ٢٠١٩، ما أدى إلى انخفــاض حاد في صافي 
الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام ٢٠١٩ والربع الرابع 
مــن العام ٢٠١٨. وبلغ إجمالــي المخصصات خلال الربع 
٤٫١ مليارات دولار، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على 

الإطلاق في ربع واحد. 
كما تأثرت الأرباح المصرفية بارتفاع نســبة التكلفة 
إلى الدخل التي زادت بمقدار ٥٠ نقطة أساس لتصل إلى 
٣٧٫٤٪، وهو أعلى مستوى خلال الأرباع الثلاثة الماضية. 
ونتيجة لذلك، انخفضــت الأرباح خلال الربع إلى أدنى 
مســتوى في ١١ ربعا لتصل إلى ٧٫٩ مليارات دولار. أما 
للعــام ٢٠١٩ كاملا، بلغت مخصصات خســائر القروض 
١٢٫٦ مليار دولار، وهي واحدة من أعلى المعدلات على مر 
السنين. وأدى ذلك إلى نمو أقل في صافي الأرباح خلال 
العام بلغ نســبة ٣٫٥٪ ليصــل إلى ٣٧٫١ مليار دولار في 

٢٠١٩ مقابل ٣٥٫٩ مليار دولار خلال ٢٠١٨.

قــال التقريــر إن وتيرة نمو صافــي القروض واصلت 
التحسن للشهر الخامس على التوالي مسجلة نموا بنسبة 
٣٫١٪ فــي الربع الرابــع من العام الحالــي لتصل إلى ١٫٤٤ 
تريليــون دولار. وجــاء نمو صافي القــروض على نطاق 
واســع ضمن قطاع البنوك الخليجية، حيث أعلن ١٥ بنكا 
فقط من أصل ٦١ بنكا مدرجا في البورصات الخليجية عن 
تراجع صافي القروض على أساس ربع سنوي. وسجلت 
البنوك المدرجة فــي بورصة قطر أكبر معدل نمو لصافي 
القروض على أساس ربع سنوي بنسبة ٣٫٥٪، حيث أعلنت 
٦ من أصل ٨ بنوك عن ارتفاع صافي القروض بنهاية الربع 
الرابع من العام ٢٠١٩. وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك 
على مســتوى المنطقــة، عن زيادة بنســبة ٤٪ في صافي 
القروض خلال الربع الرابع، في حين أعلن بنك قطر الدولي 

الإســلامي، الأصغر حجما، عن تسجيله لأعلى نسبة نمو 
لصافي القروض على مســتوى قطر بنسبة ١٠٪. تبعتها 
البنوك السعودية والإماراتية بنمو صافي القروض بنسبة 
٣٫٣٪ على أســاس ربع ســنوي في الربع الرابع من العام 
٢٠١٩. كما ظل معدل نمو ودائع عملاء البنوك المدرجة في 
دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا بصفة عامة بما نتج 
عنه تســجيل أســرع وتيرة نمو على مدار العشرة أرباع 
ســنوية الأخيرة بنسبة ٣٫٠٪، حيث بلغت ١٫٧٨ تريليون 
دولار، أقل هامشــيا من معدل النمو بنسبة ٣٫٣٪ الذي تم 
تسجيلها في الربع الســابق. وسجلت البنوك السعودية 
أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي على صعيد ودائع 
العملاء خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩، مرتفعة بنسبة 
٣٫٩٪، تبعتها قطر بنسبة ٣٫٦٪ والبحرين بنسبة ٣٫٤٪.

«كامكو إنفست»: إجراءات البنوك 
الخليجية ضد «كورونا» تقلل جودة

أصولها وتضغط على هوامش ربحيتها


